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547329 ‐ كيف يطلب المشركون الرزق من الأوثان مع اعترافهم بأن اله هو الرزاق الوحيد؟

السؤال

يقول اله جل وعلاء: "انَّ الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله  يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عندَ اله الرِزْق"، ويقول أيضا: "قل من يرزقم

من السماء والأرض..... فسيقولون اله"، أريد أن أفهم أن المشركين كيف يطلبون الرزق من الأوثان وهم مع ذلك معترفون بأن

اله هو الرزاق الوحيد؟

ملخص الإجابة

الآيتان واردتان ف نوعين من الشرك، وصنفين من المشركين، فلذلك تنوع الخطاب واختلف بحسب ما يقتضيه كل نوع

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قد أنزل اله تعال التب وأرسل الرسل؛ ليبيِن أن حجج الإشراك به باطلة كلها، ومن أهم ما اعتن به القرآن وبينه الرسول عليه

الصلاة والسلام: الحجج العقلية عل بطلان الشرك، أي: أن العقل السليم لا يقبل الشرك، ولا أعمال المشركين، بل: العقل

يحم ويقض بفساد حجج الشرك، وتناقض عباداتهم مع المعقول والمحسوس.

فلا مطمع  لعاقل سليم العقل ف تقرير الشرك وشرحه وبيانه، بحيث يقبله العقلاء ويقرونه، ولا مطمع ف فهم حجة المشركين

فهما يوافق الفطرة السليمة والعقل المستقيم، هذا غير ممن، فجميع حجج المشركين داحضة باطلة عقً، وعقائدهم وأعمالهم

متناقضة، غير متناسبة، ويحم العقل بتناقضها، وقد جاء القرآن ليبين هذا ويشرحه.

بل صاحب الذهن السليم والفطرة المستقيمة، مهما قرأ القرآن وتدبره؛ تبين له ما صرفه اله تعال فيه من أنواع الأدلة العقلية

عل فساد الإشراك باله، وأنه متناقض ف العقل، غير متناسب مع الحس ولا الفطرة.

يقول اله تعال عن الأصنام الت يطلب المشركون منها حوائجهم: والَّذِين يدْعونَ من دونِ اله  يخْلُقُونَ شَيىا وهم يخْلَقُونَ

* اموات غَير احياء وما يشْعرونَ ايانَ يبعثُونَ.

قال السعدي رحمه اله: "اموات غَير احياء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيىا، أفتُتَّخذ هذه آلهةً من دون رب العالمين؟ فتبا

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/547329/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
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لعقول المشركين، ما أضلَّها وأفسدَها، حيث ضلَّت ف أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا

أوصاف كمالٍ، ولا شء من الأفعال، وبين الامل من جميع الوجوه، الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها

وأعظمها"، انته من "تفسيره" (ص437).

هذا؛ ولم ين للمشركين جواب عل حجج الأنبياء، بل كانوا ينقطعون ولا يجيبون، أو يحيدون، أو يضربون صفحا عن الحجج

كلها، ويعاندون، وهذا تصرف المقرين بفساد ما يحتجون به، وصدق حجج الأنبياء.

له قَال * ينفاكا علَه ا فَنَظَلنَامصدُ ابدُونَ * قَالُوا نَعبا تَعم همقَوو بِيه ذْ قَالا * يماهربا انَب هِملَيع اتْلو :ه تعالقال ال

يسمعونَم اذْ تَدْعونَ * او ينْفَعونَم او يضرونَ * قَالُوا بل وجدْنَا آباءنَا كذَلكَ يفْعلُونَ. [سورة الشعراء].

قال ابن كثير: "اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيىا من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون"، انته من "تفسيره" (6/ 146).

ففيم بقاؤهم يدعون ويطلبون النفع والضر ممن اعترفوا عليها أنها: لا تستجيب، ولا تنفع، ولا تضر؟!

يلذَا قايرٍ * ونتَابٍ مك دًى وه و لْمرِ عبِغَي هال ف ادِلجي نالنَّاسِ م نمإجابة يعقلها أو يفهمها عاقل، و ف الجواب: لا تطمع

لَهم اتَّبِعوا ما انْزل اله قَالُوا بل نَتَّبِع ما وجدْنَا علَيه آباءنَا اولَو كانَ الشَّيطَانُ يدْعوهم الَ عذَابِ السعيرِ.

إبراهيم ه، ويعبدون الأصنام، وظلحالهم، يشركون بال ومن المعلوم أن قوم إبراهيم عليه السلام قد ظلوا بعد إقرارهم هذا عل

ار؛ ألقوه فوالإن عليهم النصح عليه السلام يعظهم ويجادلهم، تارة مع أبيه، وتارة مع الجمهور، وتارة مع الملك، فلما أكثر

النار!

هذا وهم معترفون بفساد حجتهم.

والمقصود: أنّ عامة الحجج عل المشركين الواردة ف التاب العزيز؛ تقرر معن ظاهراً محماً: أنَّ شركم هذا لا يعقَل، وأنَّ

شركم هذا متناقض: أفلا تعقلون، فأن تصرفون، أفلا تتذكرون، أنَّ يؤفون، فجميع حجج المشركين باطلة متناقضة، غير

.ًطلب لها استقامة معنمعقولة، فلا ي

ثانيا:

الشرك أنواع مختلفة، ليس شيىا واحدًا، فهو متنوع تنوع الأهواء والآراء والشياطين، فللشرك سبل متعددة، وللحق والتوحيد

وها فَاتَّبِعيمتَقسم اطرذَا صنَّ هاو :ل من ربك بالحق، قال تعالسبيل واحدة، إذ ليس للآراء ولا الأهواء فيه مدخل، بل هو منز

و تَتَّبِعوا السبل فَتَفَرق بِم عن سبِيله ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَتَّقُونَ.

فالشرك أنواع، ولأهل كل نوع منه حجة داحضة فاسدة، وجدال بالباطل.



6 / 3

والوارد ف السؤال: آيتان منزلتان ف قومين من المشركين، فالأولون هم قوم إبراهيم عليه السلام الصابئة عبدة الواكب،

والآخرون هم كفار قريش.

:ه تعالقوم إبراهيم عليه السلام، قول ال فف

وابراهيم اذْ قَال لقَومه اعبدُوا اله واتَّقُوه ذَلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ * انَّما تَعبدُونَ من دونِ اله اوثَانًا وتَخْلُقُونَ افْا انَّ

الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله  يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ اله الرِزْق واعبدُوه واشْروا لَه الَيه تُرجعونَ [سورة العنبوت].

نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل :ه تعاله عليه وسلم قول الال قوم محمد صل وف

يخْرِج الْح من الْميِتِ ويخْرِج الْميِت من الْح ومن يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ، فإن اله أمر النب صل اله

عليه وسلم أن يحتج عل قومه، فقال تعال: قُل، أي: يا قل يا محمد لقومك.

ولا يلزم أن يون الشرك ف قوم إبراهيم هو نوع الشرك نفسه ف قريش، بل؛ لم ين الشرك ف كل قوم من هؤلاء واحدًا فيما

بينهم أيضا، فتعدّدت ف القوم الواحد منهم: الآراء والأهواء؛ فتنوع الشرك فيهم.

وطريقة القرآن ف إبطال الشرك وحجج المشركين، قد بينت أن حجج المشركين ترجع إل معنيين فاسدين:

الأول: أن معبودهم قد شارك اله تعال ف شء من صفات الربوبية، وإن كانوا – مع ذلك – يقرون أن اله أعظم من هذا

المعبود، وهو الخالق لهذا المعبود وربه.

والثان: أن معبودهم يقربهم من اله، ويشفع لهم عنده.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"فالفار المشركون؛ مقرون أن اله خالق السموات والأرض، وليس ف جميع الفار من جعل له شريا مساويا له ف ذاته

وصفاته وأفعاله، هذا لم يقله أحدٌ قطُّ، لا من المجوس الثنوية، ولا من أهل التثليث، ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون

الواكب والملائة، ولا من عباد الأنبياء والصالحين، ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم.

فإن جميع هؤلاء، وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين ف الشرك؛ فهم مقرون بالرب الحق، الذي ليس له مثل ف ذاته وصفاته

وجميع أفعاله، ولنهم مع هذا: مشركون به ف ألوهيته؛ بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء، أو ف ربوبيته؛

بأن يجعلوا غيره رب بعضِ الائنات دونه، مع اعترافهم بأنه رب ذلك الربِ، وخالق ذلك الخالق"، انته من "مجموع الرسائل"

.(35 /1)

ف ه تعال1- فأما قوم إبراهيم عليه السلام: فظاهر القرآن أنهم كانوا من نوع المشركين الذين اعتقدوا أن معبوداتهم تشارك ال
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شء من صفات الربوبية، فلذلك كانوا يعبدون اله ويطلبون حوائجهم منه تعال، وكذلك كانوا يعبدون معه: الواكب

ويطلبون حوائجهم منها، كما قال ابن تيمية رحمه اله: "كان قومه يعبدون الواكب مع اعترافهم بوجود رب العالمين، وكانوا

مشركين يتخذ أحدهم له كوكبا يعبده، ويطلب حوائجه منه"، انته من "الرد عل المنطقيين" (ص305).

يماهربا ذْ قَالاو :وقال تعال ،ينالَمالْع بر ا ل دُوع منَّهونَ * فَاقْدَما مكاوآبو نْتُمدُونَ * ابتَع نْتُما كم تُميافَرا قَال :وقال تعال

.دِينهيس نَّهفَا نالَّذِي فَطَر دُونَ * ابا تَعمم اءرب نَّنا همقَوو بِيه

الاستثناء ف" : نالَّذِي فَطَر وا ،ينالَمالْع بر ه عن الاستثناءين السابقين، وهما: ارحمه ال قال الشيخ عبد الرحمن المعلم

هاتين الآيتين يدل عل أن القوم كانوا يعبدون اله تعال، ويعبدون غيره، إذ الأصل ف الاستثناء الاتصال"، انته من "رفع

الاشتباه"، ضمن "مجموع آثاره" (3/620)، وانظر للفائدة جواب السؤال: (352146).

وعليه؛ فالمناسب من الحجج لهذا النوع من الشرك؛ قول إبراهيم عليه السلام: انَّما تَعبدُونَ من دونِ اله اوثَانًا وتَخْلُقُونَ افْا انَّ

الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله  يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ اله الرِزْق واعبدُوه واشْروا لَه الَيه تُرجعونَ، فقرر لهم أن هذه

الأصنام لا تملك الرزق، فه لا تشارك اله ف شء من صفات الربوبية، ثم يأمرهم أن يطلبوا الرزق من اله وحده، لأنه المالك

وحده، والمدبر وحده، فلا رب سواه.

2- وأما مشركو العرب؛ فقد كان شائعا فيهم النوع الثان من الشرك، فانوا يتقربون من الأصنام فيعبدونها لتشفع لهم

الدِّين هل ا * الدِّين ا لَهصخْلم هدِ البفَاع قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزنَّا اا :ه تعالقول ال ه بزعمهم، كما فال وتقربهم إل

.َزُلْف هال َلونَا اِبقَريل ا مدُهبا نَعم اءيلوا هوند ناتَّخَذُوا م الَّذِينو صالْخَال

وطريقة القرآن ف رد هذا النوع من الشرك ه: إظهار إقرار المشركين أن هؤلاء الشفعاء ليس لهم من صفات الربوبية شء،

وإن كانوا يذِّبون هذا بأعمالهم، بعبادتهم وطلبهم من (الشفعاء) بزعمهم.

"ويمن القول: إنه لا ياد يخلو عابدٌ لغير اله تعال من اعتقاد بعض معان الربوبية فيه، ولو (النفع والضر) عل أقل تقدير،

حت ولو عبده عل سبيل التقرب والتزلف.

فإن اعتقاده أنه يملك إجابته، ويملك له منفعةً أو يدفع عنه مضرةً، عل أي وجه كان ذلك: شركٌ ف الربوبية دون شك، وإن لم

يعتقد مساواته لرب العالمين ف الخلق والملك والتدبير، فان غالب ما ف القرآن من البراهين عل بطلان الشرك ف الألوهية،

منصبا عل الاستدلال بعدم اتصاف الشركاء بالربوبية ... فان للمبالغة ف نف ذلك عن الآلهة المتَّخذة من دون اله مع كون

عابديها غالبا لا يعتقدونه فيها: دلالةٌ زائدةٌ عل مجرد إثبات عدم استحقاقها للعبادة، وه: أنها لا تصلح عبادتها أصلا ولا تصح،

وأن ذلك قبيح ممتنع ف العقول السليمة والفطر المستقيمة .."، انته مختصرا، من "الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد"

(ص446).
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ومثاله: قول اله تعال ف الحجة عل مشرك العرب أيضا: ولَئن سالْتَهم من نَزل من السماء ماء فَاحيا بِه الأرض من بعدِ

موتها لَيقُولُن اله قُل الْحمدُ له بل اكثَرهم لا يعقلُونَ، قال الطبري رحمه اله:

"يقول تعال ذكره، لنبيِه محمدٍ صل اله عليه وسلم: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين باله من قومك ..."، حت قال

رحمه اله: "وقوله: قُل الحمدُ له يقول: وإذا قالوا ذلك، فقل: الحمد له بل اكثَرهم لا يعقلُونَ يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين

باله لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم، وما فيه الضر، فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلهة دون اله، ينالون بها عند

اله زُلْفة وقربة، ولا يعلمون أنهم بذلك هالون، مستوجبون الخلود ف النار"، انته من "تفسيره" (18/ 439).

وبعد؛

فلا بِدعَ ولا غرابة أن "يسأل" المشركون، كل المشركين، شيئا من رزق أو خير، أو نفع أو ضرٍ، من دون اله جل جلاله، من

أوثانهم، وأصنامهم، وإن كانوا يقولون، أو يعلمون: أن اله جل جلاله: هو الخالق الرازق، القابض، الباسط؛ فليس ذلك بأعجب

أحوالهم، فل عملهم وحالهم مع أوثانهم: باطل، لا حجة لهم فيه، ولا هو منطق ف نفسه.

والقرآن كما يدل عل بطلان عقائدهم، وأقوالهم ف نفسها؛ يدل كذلك عل تناقض حالهم، وفعالهم، ومقالهم؛ واضطراب أمرهم

كله.

وإل ذلك التناقض العجيب، يشير الأثر الإله المروي ف كتب "الرقاق":

انّ والْجِن وانْس ف نَبأ عظيم، اخْلَق ويعبدُ غَيرِي ، وارزُق ويشْر غَيرِي.

[وهذا قد رواه الطبران ف "مسند الشاميين" (974) والبيهق ف "شعب الإيمان" (4243)، من حديث أب الدرداء مرفوعا. وهو

ضعيف الإسناد منقطع. انظر: "السلسلة الضعيفة" (2371)].

والقرآن قد أخبر أن هؤلاء المشركين يعلمون، ويقرون بأن اله جل جلاله: هو من أنزل الماء من السماء، ليحيوا به، وتحيا به

الأرض. قال تعال: ولَئن سالۡتَهم من نَّزل من ٱلسمآء مآء فَاحۡيا بِه ٱلۡارۡض منۢ بعۡدِ موۡتها لَيقُولُن ٱلهۚ قُل ٱلۡحمۡدُ

لهۚ بلۡ اكۡثَرهمۡ  يعۡقلُونَ [العنبوت: 63].

ومع ذلك، فهم يفرون برب العالم، ويشركون به، وينسبون الفضل ف ذلك إل غيره، وقد نع اله عليهم ذلك الفر، وعابهم

به:

نم انَتك اءمثْرِ السا ف ،ةبِيدَيبِالْح حبةَ الصَه عليه وسلم صال صل هال ولسبِنَا ر َّلص " :قَال نهدٍ الْجخَال ندِ بزَي نع

اللَّيل، فَلَما انْصرف اقْبل علَ النَّاسِ، فَقَال: (هل تَدْرونَ ماذَا قَال ربم؟ قَالُوا: اله ورسولُه اعلَم، قَال: قَال: اصبح من عبادِي

مومن بِ وكافر، فَاما من قَال: مطرنَا بِفَضل اله ورحمته، فَذَلكَ مومن بِ كافر بِالْوكبِ، واما من قَال: مطرنَا بِنَوء كذَا وكذَا،
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فَذَلكَ كافر بِ مومن بِالْوكبِ) رواه البخاري (846) ومسلم (71).

حوائجهم، بل ما زال ذلك حال الجهال ف فلا غرابة أن يسألوا شيئا من رزق، أو خير، من آلهتهم الباطلة، أو يلجؤوا إليهم ف

كل زمان، حت ف زماننا؛ يطلبون الولد، والخير، من أنصابهم، وقبورهم!!

ولهذا كان العبد الصالح، الحنيف، الموحد، زيد بن عمرو بن نفيل، يتعجب من حالهم، حت قبل أن ينزل الوح من السماء

عل نبينا الخاتم، صل اله عليه وسلم:

نْزِلنْ يا لقَب ،لْدَحب فَلسبِا لنُفَي نرِو بمع ندَ بزَي ه عليه وسلم لَقال صل ِنَّ النَّبه عنهما: «اال رض رمع نب هدِ البع نع

ّندٌ: ازَي قَال ا، ثُمنْهم لكانْ يا بةٌ، فَافْره عليه وسلم سال صل ِالنَّب َلا تفَقُدِّم ،حه عليه وسلم الْوال صل ِالنَّب َلع

،مهحائشٍ ذَبيقُر َلع يبعانَ يرٍو كمع ندَ بنَّ زَياو .هلَيع هال ماس را ذُكم ا لآك و ،مِابنْصا َلونَ عحا تَذْبمم لآك تلَس

:قُوليو

ا لَهظَامعاكَ وذَلا لارْنا .هال مرِ اسغَي َلا عونَهحتَذْب ضِ، ثُمرا نا ملَه تنْباو ،اءالْم اءمالس نا ملَه لنْزاو ،ها الالشَّاةُ خَلَقَه )

). رواه البخاري ف "صحيحه" (3826).

فالحاصل:

أن الآيتين المذكورتين ف السؤال: واردتان ف نوعين من الشرك، وصنفين من المشركين، فلذلك تنوع الخطاب واختلف

بحسب ما يقتضيه كل نوع.

نفسها، متناقضة، لا تستقيم عل أقوام من المشركين؛ فأحوالهم المشركين، وفعالهم: باطلة ف وإذا قدر أنها غير مقسمة عل

منطق سليم؛ متقسمة كالعبد الواحد، بين شركاء متشاكسين، كما ضرب اله تعال المثل لحالهم.

واله أعلم.


